د. كامل فؤاد
منهجية التعليق على نص قانوني
1- تعريف النص القانوني: هو كل نص يتضمن قاعدة قانونية، أيا كانت مرتبته في سلم القواعد القانونية، فلا يقتصر مدلوله على النصوص الصادرة عن السلطة التشريعية فقط بل يتعداه إلى النصوص القانونية الأخرى. وبذلك فالمقصود بالنص القانوني هو المعنى الموضوعي المادي للقانون وليس معناه الشكلي القاصر على النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية.     
2- معنى التعليق على نص قانوني: معناه محاولة تفسيره وتوضيحه من الناحية الشكلية والموضوعية، بالإضافة إلى تقييمه ونقده بالأسلوب الشخصي إلى حد ما، بالبحث في مكونات الموضوع وعناصره، انطلاقا من الأفكار والمفاهيم القانونية التي يتضمنها النص، وهذا لإعطاء فكرة تركيبية عن الموضوع[footnoteRef:2]. [2:  - شروخ صلاح الدين، الوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2010، ص ص 73، 74.] 

وبصياغة أخرى التعليق على نص قانوني يعني تحليله شكلا ومضمونا لإيضاح أحكامه القانونية. 
والهدف من التعليق على النص القانوني هو تمكين الطالب أو الباحث القانوني من إدراك معناه الصحيح أو اكتشاف مواطن الخلل أو النقائص التي اعترته لمحاولة تصحيحها أو تصويبها.
3- مراحل التعليق على نص قانوني: التعليق على نص قانوني يمر بمرحلتين، الأولى هي المرحلة التحضيرية، والثانية هي المرحلة التحليلية.  
أ- المرحلة التحضيرية: تتكون من مرحلتين أيضا: 
· التحليل الشكلي للنص: ويشمل العناصر التالية: 
أولا- هوية النص: تشمل ما يلي: 
* تحديد طبيعة النص: هل هو نص تشريعي أم تنظيمي، صدر بموجب أمر أو قانون أو مرسوم أو قرار..  
* تحديد موقع النص: ويعرف أيضا بالمصدر الشكلي. فيتعين على الطالب تحديد مصدر النص بدقة من مصدره الشكلي حتى يسهل عليه إدراك مضمونه.  
مثال: وردت المادة 124 من القانون المدني في القسم الأول تحت عنوان: المسؤولية عن الأفعال الشخصية، من الفصل الثالث المعنون: الفعل المستحق للتعويض، من الباب الأول تحت عنوان: مصادر الالتزام، من الكتاب الثاني المعنون: الالتزامات والعقود. 
ويجب تحديد رقم القانون وتاريخ صدوره وعدد الجريدة الرسمية وتاريخ صدورها.   
ويمكن تحديد المصدر الموضوعي للنص أيضا أي من أين أخذ، كما لو تعلق الأمر بالمادة 124 من القانون المدني المقتبسة عن المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي أو المادة 106 من القانون المدني المقتبسة عن نص المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي.    
ثانيا- بنية النص: 
* البناء المطبعي: يقصد به وصف النص هل جاء قصيرا أم طويل، وتحديد عدد الفقرات أو المقاطع التي يتكون منها مع الإشارة إلى بدايتها ونهايتها، كأن نقول النص يتكون من فقرتين، الفقرة الأولى تبدأ من.. وتنتهي عند.. أما الفقرة الثانية، فتبدأ من ..وتنتهي عند..    
* البناء اللغوي والنحوي: يركز الطالب فيه على الصياغة القانونية للنص والألفاظ المستعملة للدالة على مضمونه، سواء من حيث الأسلوب المستخدم، هل كان واضحا ودقيقا أم غامضا ومرنا، أو من حيث العبارات والألفاظ المستعملة، هل كانت دالة على مضمونه أم لا، أي مناسبة لسياق النص ومنسجمة معه أم لا، مع تحديد أهم المصطلحات القانونية التي تضمنها النص، ومحاولة شرحها، والحرص على إظهار النقائص أو العيوب التي تعتري صياغة النص، كاستعمال ألفاظ لغوية غير دالة على المعنى المقصود.  
باختصار يحاول الطالب التأكد من سلامة الصياغة اللغوية للنص القانوني، وملائمة الألفاظ المستعملة لسياقه ومدى انسجامها معه، وهذا لاستخلاص عيوبه والعمل على تصويبها على النحو الذي أراده المشرع.        
* ظروف صدور النص: ذكر الأسباب والعوامل التي صدر فيها النص، كالمرحلة الاشتراكية أو التعددية الحزبية، لأنه يساعد الطالب على فهم الخلفية الإيديولوجية والفكرية والثقافية للأحكام القانونية التي تضمنها. كقولنا أن هذا النص صدر بعد تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
* التحليل الموضوعي للنص: يشمل العناصر التالية: 
أولا- استخراج الفكرة العامة: تحديد المعنى الإجمالي للنص القانوني أي المسألة أو المسائل القانونية الجوهرية التي يتناولها حتى لا يخرج الطالب عن الموضوع، بعد قراءته المتأنية والمتمعنة للنص.
ثانيا- استخراج الأفكار الأساسية: تحديد الأفكار الجزئية التي تتكون منها الفكرة العامة للنص بعد تقسيمه إلى فقرات حسب الفكرة وليس المظهر. وتكمن أهميته تحديد الأفكار الرئيسية للنّص في التحضير لوضع خطة مناسبة لمناقشة مضمونه.  
ثالثا- طرح الإشكالية: يتم تحديدها انطلاقا من الفكرة الأساسية والأفكار الرئيسية للنص، وتتمثل في المسألة القانونية المحورية المراد مناقشتها ضمن سياق النص، ولكن ينبغي على الطالب أن يقوم بصياغتها بدقة ووضوح في شكل سؤال أو أسئلة، تمثل إشكالية علمية، تستحق المناقشة التحليلية للإجابة عليها وإيجاد حل مناسب لها وفق خطة ملائمة. 
ب- المرحلة التحريرية: هي مرحلة مهمة، ومرتبطة بالمرحلة التحضيرية، يقوم فيها الطالب بدراسة النّص وتقييمه من الوجهة القانونية، ومناقشة مضمونه وعناصره على ضوء المسألة القانونية التي يعالجها، وفق خطة منهجية مناسبة، متكونة من مقدمة وعرض وخاتمة.
أولا- وضع الخطة: يراعي الطالب في وضعها مضمون النص والمسألة القانونية التي يعالجها، مع ضرورة تحقيق التوازن الشكلي والموضوعي فيها. وبعبارة أخرى يجب أن تكون تقسيمات الخطة مناسبة لتحليل مضمون النص ومناقشة أفكاره.  
ثانيا- جمع المادة العلمية: لكي تكون لعملية تحليل النص القانوني قيمة علمية مضافة وليست مجرد شرح سطحي بسيط لمضمونه، ينبغي على الطالب الإلمام والإحاطة بشكل جيد بموضوع النص محل الدراسة التحليلية. ويتطلب ذلك من الطالب جمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع النص.
ثالثا- مناقشة النص: تتم مناقشة مضمون النص من خلال مقدمة، عرض، وخاتمة.
* المقدمة: يتعرض فيها الطالب للمسألة القانونية المراد مناقشتها ضمن السياق العام للنص، وطرحه للإشكالية باختصار، وإبرازه لأهمية الموضوع. ولا يجب على الطالب الاكتفاء بإعادة كتابة النص كما هو. 
* العرض: يقوم الطالب هنا بتحليل مضمون النص بعمق وبشيء من التفصيل دون الخروج عن الإطار العام للنص. وألا يقتصر الطالب على مجرد عرض سطحي لمضمونه دون تعمق وتحليل بل عليه التعرض لكل جزئيات النص وما تضمنه من فكرة عامة وأفكار رئيسية أو مسائل قانونية، بشكل منظم منسق، ووفق تسلسل منطقي مع إبراز النقائص والأخطاء الموجودة، وتصحيحها، ومحاولة إبداء رأيه الشخصي إزاء أي جدل فقهي حول الموضوع أو بعض عناصره، أو أي تباين في مواقف القضاء منها مع البرهنة عليها.
فإذا كان النص يحتمل أكثر من حل قانوني فعلى الطالب أن يختار الحل الأنسب مع التعليل وإذا كان تعديلا لنص سابق وجب عليه أن يبدي الأسباب التي أدت بالمشرع إلى تعديله.   
* خاتمة: يستعرض فيها الطالب باختصار مضمون المسألة القانونية التي تناولها النص القانوني محل التحليل والإجابة على الإشكالية المطروحة، بالإضافة إلى عرضه للنتائج، على أن يقوم الطالب بإبداء رأيه بشأن تنظيم المشرع للمسألة القانونية محل المعالجة القانونية.  























د. كامل فؤاد
منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي:
هي دراسة نظرية وعملية في آن واحد لموضوع قانوني معين، الهدف منها تدريب الطالب على التطبيق العملي للجانب النظري حول مسألة قانونية معينة، مما يعزز لدى الطالب الفهم والاستيعاب لما يتلقاه من معلومات نظرية وكيفية ربطها بالقضايا العملية الواقعية.
وهناك طرق للتعليق على حكم أ قرار قضائي، نختار منها الطريقة الآتية:  
تمر عملية التعليق على حكم أو قرار قضائي بمرحلتين هما: المرحلة التحضيرية والمرحلة التحريرية.
1- المرحلة التحضيرية: ويستخرج فيها الطالب من الحكم أو القرار العناصر الموضوعية التالية:
· الوقائع: هي تلخيص للنزاع قبل وصوله إلى ساحة القضاء، وتشمل كل الأحداث، سواء كانت أفعالا مادية أو تصرفات قانونية، والتي نشأ بسببها النزاع المرفوع أمام القضاء، ويراعى في سردها ما يلي:  
- ألا يستخرج الطالب إلا الوقائع التي تتصل بالنزاع مباشرة وتساعده في حله.
- استخراج الوقائع المنتجة فقط وسردها بشكل متسلسل وفقا لترتيبها الزمني في شكل نقاط محددة ومركزة.
- عدم افتراض وقائع لم تذكر في الحكم أو القرار.  
- إعطاء الوقائع بعد استخراجها وصفا قانونيا صحيحا(التكييف القانوني للوقائع).  
* الإجراءات: هي مختلف الإجراءات القانونية التي مر بها النزاع منذ رفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم أو القرار محل التعليق، ويراعي في استخراجها ما يلي:
- تحديد الجهة القضائية التي تم الإجراء أمامها. 
- تحديد الإجراءات التي مر بها النزاع بدقة ووضوح وإيجاز، مع مراعاة ترتيبها الزمني بالحكم أو القرار.  
- عدم افتراض أي إجراء لم يمر به النزاع.
* الإدعاءات: هي المزاعم التي يدعيها كل طرف في النزاع، والحجج والأسانيد المادية والقانونية التي يقدمها دعما لها.
* الطلبات والدفوع: هي الطلبات التي يقدمها كل طرف من أطراف النزاع، بناء على الأسانيد والحجج المقدمة دعما لإدعاءاتهم، أما الدفوع، فتتمثل في كل ما يقدمه المدعى عليه من أوجه دفاع لدحض وإبطال إدعاءات خصمه (المدعي)، وتعارض هذه الإدعاءات، سواء كانت ترمي إلى تأييد الحق المطالب به أو رفضه، هو ما يسمح بتحديد المشكل القانوني الذي يلزم القاضي بحله والفصل فيه. ويراعى في إبدائها ما يلي: 
- تحديد الادعاءات وعرضها بدقة ووضوح وبشكل متسلسل، مع بيان الحجج والأسانيد المعززة لها.  
- عدم افتراض إدعاءات لم تذكر في الحكم أو القرار. 
* تحديد المشكل القانوني: وهو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند فصله في النزاع، وبعد سماعه إلى إدعاءات الأطراف، فيتكون لديه مشكلا قانونيا يقوم بحله في أواخر حيثيات الحكم أو القرار الذي يصدره قبل التصريح بمنطوقة، وهذا ما يعين الطالب أيضا على تحديد المشكل القانوني الذي يثيره الحكم أو القرار محل التعليق. ويراعى في طرحه ما يلي: 
- طرح المشكل القانوني يكون من خلال الإدعاءات والطلبات التي يبديها أطراف القضية، وكذلك بالاعتماد على الحل القانوني الذي انتهي إليه الحكم أو القرار.    
- طرح المشكل القانوني بدقة في شكل سؤال أو أكثر بطريقة عملية وبأسلوب قانوني.
* استخراج الحل القانوني: وهو الحل الذي أنهى به القاضي النزاع أو أعطاه للمشكل القانوني المطروح. وهذا الحل يوجد بالمنطوق النهائي للحكم أو القرار. 
* منطوق الحكم أو القرار: على الطالب كتابة منطوق الحكم أو القرار كما هو دون أي تعديل أو تغيير.
* وضع خطة التعليق: وهي مخطط شكلي لما جاء بمضمون الحكم أو القرار محل التعليق، وما يتصل به من مسائل قانونية، والحل القانوني الذي أعطته الجهة القضائية لموضوع النزاع المطروح أمامها. ويراعى فيها ما يلي: 
- أن تحتوي على مقدمة، عرض وخاتمة.
- أن تكون تطبيقية(عملية)، تظهر وقائع القضية وأطراف النزاع وغيرها.
- أن تكون دقيقة ومركزة، ومتوازنة شكلا ومضمونا.
- أن تقدم إجابة للمشكل القانوني المثار. 
2- المرحلة التحريرية: وتسمى أيضا بالمرحلة التنفيذية، وتقتضي هذه المرحلة إعداد خطة يغلب عليها الجانب التطبيقي أو العلمي، يتم من خلالها دراسة المسألة أو المسائل القانونية التي يثيرها الحكم أو القرار، ومناقشتها والإجابة عن المشكل القانوني المطروح بتطبيق المعلومات النظرية التي تتناول هذه المسائل على وقائع القضية الذي تم الفصل فيها بالحكم أو القرار موضوع التعليق.    
* المقدمة: يذكّر فيها بمضمون الحكم أو القرار بشكل موجز أي يقدم ملخص موجز عن محل النزاع وإجراءاته وادعاءات الأطراف والحل القانوني، وانتهاء طرح الإشكالية كمدخل لمناقشة مضمون الحكم أو القرار. 
* العرض: هو عرض تحليلي وتأصيلي لمضمون الحكم أو القرار وفق الخطة المعلنة، مع مراعاة عند مناقشة المسألة القانونية موضوع النزاع الجمع بين المعلومات النظرية التي تعالجها على وقائع القضية، تمهيدا لإعطاء الحل القانوني المناسب للنزاع مع إبداء الطالب لرأيه بشأن الحل الذي انتهى إليه القضاة.    
* الخاتمة: يستعرض فيها الطالب الحل القانوني الذي توصل إليه بشأن المسألة القانونية التي تضمنها الحكم أو القرار محل التعليق، وتقييم الحل الذي أعطاه القضاة من الناحية القانونية سواء بتأييده أو معارضته مع تبرير موقفه من ذلك. 
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